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وحدة

الھدف الخاص للوحدة :

أن یستخرج  الطالب أھم المؤشرات التنمویة للنموذج التنموي التركي.
الأھداف الاجرائیة :

أن یصنف الطالب بمعیة زملائھ المراحل التاریخیة الرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة لتركیا

أن یستخرج الطالب في شكل نقاط المكونات الاساسیة للنموذج التنموي في تركیا.

أن یفكك الطالب السیاسیات الاقتصادیة لتحقیق النمو والتنمیة في تركیا بكل دقیق ودون خطأ.

أن یحلل الطالب بمفرده التحولات الاجتماعیة في ظل النموذج التنوي لتركیا بشكل دقیق

أن یقارن الطالب النموذج التنموي التركي بالنماذج التنمویة الاخرى في شكل فقرات .

أن یصنف الطالب في شكل نقاط التحدیات والانتقادات الموجھة للنموذج التنموي التركي.
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مقدمة

شھدت تركیا، منذ تأسیس الجمھوریة في عام 1923 على أنقاض الإمبراطوریة العثمانیة، تحولات جذریة في مسارھا التنموي. فقد ورثت
الجمھوریة الجدیدة إرثاً من الإصلاحات العثمانیة المتأخرة ومحاولات التحدیث في القرن التاسع عشر، لكنھا انطلقت برؤیة جدیدة بقیادة مصطفى كمال
أتاتورك نحو بناء دولة حدیثة وعلمانیة. تضمنت ھذه الرؤیة إصلاحات شاملة استھدفت تحدیث المجتمع والاقتصاد، ووضعت الأساس لنموذج

تنموي طموح یسعى إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة.

تمیزت مسیرة التنمیة في تركیا بتنوع مراحلھا، حیث تبنت البلاد استراتیجیات اقتصادیة مختلفة استجابة للظروف المحلیة والعالمیة المتغیرة. فمن
التركیز الأولي على التراكم الخاص إلى تدخل الدولة المكثف في الاقتصاد، ثم التحول نحو التصنیع القائم على استیراد البدائل، وصولاً إلى الانفتاح

على التجارة الحرة وتبني اقتصاد السوق، عكست ھذه المراحل سعي تركیا الدائم لتحقیق النمو والازدھار الاقتصادي.

تتمتع تركیا بموقع جغرافي استراتیجي یربط بین قارتي أوروبا وآسیا، مما أكسبھا أھمیة جیوسیاسیة واقتصادیة فریدة. وقد أثر ھذا الموقع بشكل كبیر
على علاقاتھا التجاریة واستثماراتھا الأجنبیة واستراتیجیاتھا الاقتصادیة بشكل عام. إن تحلیل النموذج التنموي التركي یقدم دراسة حالة قیمة

للاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تحقیق التنمیة في بیئة عالمیة معقدة ومتغیرة.
وسنحاول من خلال ھذه الوحدة تقدیم تحلیل مفصل للنموذج التنموي التركي من خلال استعراض المراحل التاریخیة الرئیسیة التي مر بھا، واستكشاف
المكونات الأساسیة للنموذج الحالي، وتحلیل السیاسات الاقتصادیة المتبعة، وتقییم تأثیره على المؤشرات الاجتماعیة، ودراسة دور القطاعین العام

والخاص في تنفیذه، ومقارنتھ بنماذج تنمویة أخرى، وتحدید التحدیات والانتقادات الرئیسیة التي تواجھھ، واستشراف التوجھات المستقبلیة المحتملة.

4



Iالمراحل التاریخیة الرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة في
تركیا

شھد الاقتصاد التركي منذ تأسیس الجمھوریة أربع مراحل رئیسیة في تطوره:

1. المرحلة الأولى (1929-1923):
وقد عُرفت بعھد التراكم الخاص، أین ركزت الحكومة على بناء صناعة وطنیة حدیثة وتشجیع الاستثمار الخاص والأجنبي ضمن إطار قانوني
منظم. ھدفت السیاسات إلى تطویر الصناعات الوطنیة من خلال حمایة الإنتاج المحلي عبر الرسوم الجمركیة وتشجیع الاستثمار الخاص، مع إدراك
أھمیة رأس المال الأجنبي في ھذه المرحلة. وقد شھدت ھذه الفترة نموًا ملحوظًا في الإنتاج الزراعي الذي عاد إلى مستویات ما قبل الحرب،
بالإضافة إلى نمو في قطاعي الصناعة والخدمات، وإن كان نصیبھما في الاقتصاد الكلي لا یزال محدودًا. لقد أدركت الجمھوریة الولیدة أھمیة

القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في وضع أسس متینة للتصنیع، مع توفیر بیئة قانونیة جاذبة لذلك.

2. المرحلة الثانیة (1945-1929):
وقد سمیت بمرحلة التراكم الحكومي، فقد تمیزت بتحول نحو سیاسات اقتصادیة قومیة جذریة لعبت فیھا الدولة دورًا مھیمناً في التنمیة
الاقتصادیة، وخاصة في القطاع الصناعي، وذلك كرد فعل على الأزمة الاقتصادیة العالمیة. تخلت الحكومة عن السیاسات اللیبرالیة المعتدلة وتبنت
سیاسات اقتصادیة قومیة متشددة، وقامت بتطویر واسع النطاق للاقتصاد المملوك للدولة، مع التركیز على أولویة التنمیة الصناعیة وتوسیع تدخل
الحكومة واستثماراتھا في الإنتاج الصناعي. وقد تم تبني مبدأ "الاستاتیة" (Statism) كمذھب اقتصادي لتعزیز التعافي الاقتصادي، وتأسس
البنك المركزي لجمھوریة تركیا في عام 1930 لإدارة السیاسة النقدیة. لقد أدت تداعیات الكساد الكبیر إلى إدراك الحكومة أن تدخل الدولة القوي

ضروري لحمایة الاقتصاد الوطني وتسریع وتیرة التصنیع.

3. المرحلة الثالثة (1980-1950):
وھي مرحلة التصنیع الموجھ من الدولة والقائم على حمایة استیراد البدائل، عودة إلى التركیز على السیاسات الاقتصادیة اللیبرالیة وتشجیع
الاستثمار الخاص والأجنبي في القطاع الصناعي، مع الحفاظ على دور كبیر للدولة في الصناعات كثیفة رأس المال والتكنولوجیا. تأسس بنك
التنمیة الصناعیة التركي لتقدیم القروض لرواد الأعمال من القطاع الخاص، وقدم قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1954 شروطًا تفضیلیة
للمستثمرین الأجانب. وعلى الرغم من تشجیع المؤسسات الخاصة، حافظت الدولة على دور ھام، خاصة في الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال
كبیرة وتقنیات متقدمة مثل البنیة التحتیة والتعدین والصناعات الكیمیائیة. ومع ذلك، بحلول أواخر السبعینیات، أدت استراتیجیة استیراد البدائل إلى
أزمة اقتصادیة حادة تمیزت بارتفاع التضخم والبطالة وعدم القدرة على سداد فوائد القروض الأجنبیة. لقد أظھرت ھذه المرحلة محدودیة نموذج

استیراد البدائل وعدم قدرتھ على تحقیق نمو مستدام على المدى الطویل.

4. المرحلة الرابعة (1980-الحاضر):
وھي مرحلة انفتاح الاقتصاد على التجارة اللیبرالیة، فقد تمیزت بتحول كبیر من استراتیجیة استیراد البدائل إلى استراتیجیة اقتصادیة موجھة
نحو التصدیر وقائمة على آلیات السوق. نفذت الحكومة بقیادة تورغوت أوزال سیاسات اقتصادیة لیبرالیة شملت تقلیل تدخل الحكومة، وخفض
التعریفات الجمركیة، وتخفیض قیمة العملة، ورفع أسعار الفائدة، وتشجیع الاستثمار الخاص والأجنبي. كما تم تخفیف القیود على التجارة الخارجیة
والعملات لزیادة القدرة التنافسیة للصادرات، وكانت خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة سیاسة رئیسیة أخرى. وعلى الرغم من أن التسعینیات
شھدت نموًا سریعاً أعقبتھ أزمات اقتصادیة، فقد شھد القرن الحادي والعشرون، وخاصة خلال سنوات حكم أردوغان، فترة من النمو الاقتصادي
المطرد، مما جعل تركیا اقتصادًا ناشئاً یتمتع بقاعدة صناعیة قویة، على الرغم من استمرار تحدیات مثل التضخم وانخفاض قیمة العملة. وقد نمت
صادرات السلع بشكل كبیر في الثمانینیات، وشھد قطاع الخدمات تحسناً بفضل زیادة السیاحة ورسوم خطوط الأنابیب. أصبحت تركیا عضوًا
مؤسسًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD) وعضوًا في مجموعة العشرین (G20)، ومرشحًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لقد مثلت ھذه المرحلة تحولاً جذریاً في النموذج التنموي التركي نحو الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.

5



IIالمكونات الأساسیة للنموذج التنموي في تركیا

یقوم النموذج التنموي الحالي في تركیا على خمسة أسس رئیسیة أعلنھا الرئیس أردوغان: الاستثمار والإنتاج والتوظیف والصادرات وتحقیق فائض
في الحساب الجاري. ویھدف ھذا النموذج إلى تحقیق تعاف اقتصادي كامل على المدى الطویل ووضع تركیا بین أكبر عشرة اقتصادات في العالم.  

1. الصناعة :
لعبت الصناعة دورًا محوریاً في ھذا النموذج، حیث یمثل قطاع الصناعات التحویلیة نسبة كبیرة من الناتج المحلي الإجمالي (22.1% في عام
2022). وتشمل الصناعات الرئیسیة في تركیا السیارات والإلكترونیات والمنسوجات ومنتجات الدفاع والسیاحة. وتوُلي الحكومة اھتمامًا خاصًا
بتعزیز الإنتاج ذي القیمة المضافة العالیة والتصنیع المتقدم تكنولوجیاً. ویتجلى ذلك في العدید من المبادرات والاستثمارات، مثل إنشاء أول مصنع
لبطاریات السیارات الكھربائیة في شراكة بین TOGG وFarasis، بھدف إنتاج 15 جیجاوات ساعة من خلایا ووحدات البطاریات. كما افتتح
الرئیس أردوغان مصنعاً جدیدًا لصھر الزنك في سیرت، من المتوقع أن یلبي حوالي نصف الطلب المحلي على الزنك ویخلق 7.5 آلاف فرصة
عمل عند تشغیلھ بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة Fakir Hausgeräte الألمانیة 30 ملیون دولار أمریكي لإنشاء منشأة تصنیع
في إسطنبول، تركز على المنتجات التي تستخدم تقنیات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشیاء، مع تخصیص جزء كبیر من الإنتاج

للتصدیر. وتؤكد ھذه الأمثلة على التزام الحكومة بتعزیز القاعدة الصناعیة التركیة في مختلف القطاعات.

2. الصادرات:
تعتبر الصادرات مكوناً حاسمًا آخر في "نموذج اقتصاد تركیا"، حیث حققت البلاد أعلى مستوى لھا على الإطلاق في الصادرات في نوفمبر، حیث
بلغت 21.5 ملیار دولار أمریكي شھریاً و 221 ملیار دولار أمریكي سنویاً، مما یمثل زیادة بنسبة 33.44 بالمائة على أساس سنوي. ویسلط ھذا
النجاح الضوء على الأھمیة التي تولى لزیادة القدرة التصدیریة لتركیا. ویھدف مصنع بطاریات السیارات الجدید إلى دعم صناعة السیارات، التي
لدیھا بالفعل حجم صادرات كبیر یبلغ 30 ملیار دولار أمریكي. كما تخطط منشأة Fakir Hausgeräte الجدیدة لتصدیر حوالي 75 بالمائة
من منتجاتھا إلى الأسواق الأوروبیة والأمریكیة والروسیة. وتشیر ھذه المبادرات إلى اتجاه استراتیجي نحو تعزیز دور تركیا في التجارة العالمیة
وتحقیق فائض في الحساب الجاري من خلال أداء تصدیري قوي. ویتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة (EBRD) أن ترتفع نسبة النمو

القائم على التصدیر في تركیا فوق النسبة المنخفضة الحالیة البالغة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. الاستثمار الأجنبي
یلعب الاستثمار الأجنبي دورًا حیویاً في النموذج التنموي التركي، حیث یمثل "الاستثمار" الركیزة الأولى في النموذج الاقتصادي الجدید. وقد بلغ
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركیا 10.670 ملیار دولار أمریكي في الأشھر العشرة الأولى من عام 2021، مما یمثل زیادة
ملحوظة بنسبة 94 بالمائة على أساس سنوي. ویشیر ھذا الارتفاع الكبیر إلى تزاید الثقة في الاقتصاد التركي. وتسلط النشرة الإخباریة الضوء على
العدید من الأمثلة على الاستثمار الأجنبي، مثل المشروع المشترك بین TOGG (تركیا) وFarasis (الصین) لإنشاء مصنع لبطاریات السیارات،
واستثمار شركة Fakir Hausgeräte الألمانیة بقیمة 30 ملیون دولار أمریكي. بالإضافة إلى ذلك، وقع مكتب الاستثمار مذكرة تفاھم مع
شركة KIND الكوریة الجنوبیة للتعاون في مشاریع البنیة التحتیة واسعة النطاق وتعزیز نقل التكنولوجیا. وتؤكد التدفقات القویة للاستثمار الأجنبي
المباشر عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحویلیة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والخدمات المالیة،
على جھود الحكومة لخلق مناخ استثماري جذاب والاستفادة من رأس المال الأجنبي لتحقیق النمو والتنمیة الاقتصادیة. ویھدف مكتب الاستثمار إلى
جذب استثمارات تساھم بشكل فعال في أھداف التنمیة في تركیا، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمنة والخدمات ذات القیمة المضافة العالیة
والاندماج الأعمق في سلاسل التورید العالمیة. ویستھدف الخطة التنمویة الثانیة عشرة (2024-2028) أن تستحوذ تركیا على 1.5% من

الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي و 12% من الاستثمار الأجنبي المباشر الإقلیمي بحلول عام 2028.

4. الخطة التنمویة الثانیة عشرة (2028-2024)
تعتبر الخطة التنمویة الثانیة عشرة (2024-2028) إطارًا استراتیجیاً شاملاً یھدف إلى رفع مكانة تركیا الدولیة وتعزیز الازدھار ومكافحة
التضخم مع الحفاظ على أوضاع مالیة عامة قویة ومستدامة. وتتضمن الخطة استراتیجیة مرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر بھدف محدد لزیادة
حصة تركیا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والإقلیمي بحلول عام 2028. كما تعطي الخطة الأولویة للاستثمارات في قطاعات محددة مثل
الطاقة المتجددة والبنیة التحتیة والتحول الأخضر والرقمنة والخدمات ذات القیمة المضافة العالیة. وتسعى الخطة إلى تحویل النمو من الاستھلاك

الخاص إلى الاستثمارات والصادرات.  
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IIIالسیاسات الاقتصادیة لتحقیق النمو والتنمیة في
تركیا

تبنت تركیا مجموعة من السیاسات الاقتصادیة لتحقیق النمو والتنمیة، وقد شھدت ھذه السیاسات تحولات كبیرة على مر العقود، نبرز اھما

1. في مجال السیاسات المالیة
تعتبر السیاسة المالیة أداة أساسیة لتحقیق التوسع الاقتصادي والاستقرار والتنمیة المستدامة. تساھم السیاسة المالیة بشكل كبیر في الحد من عدم
المساواة في الدخل في تركیا، وخاصة من خلال الإنفاق الاجتماعي على التعلیم والصحة. وقد استخدمت سیاسات مالیة توسعیة، مثل زیادة الإنفاق
الحكومي وتخفیض الضرائب، لتحفیز الطلب والاستثمار. وعلى الجانب الآخر، یمكن أن تساعد السیاسات المالیة الانكماشیة، مثل خفض الإنفاق
الحكومي أو زیادة الضرائب، في كبح جماح التضخم. تاریخیاً، واجھت تركیا تحدیات تتعلق بالشفافیة والمساءلة في السیاسة المالیة. ومع ذلك، توجد
جھود حدیثة نحو تحقیق الضبط المالي واتخاذ موقف مالي حذر. لقد استخدمت السیاسة المالیة بنشاط للتأثیر على النتائج الاقتصادیة، لكن التحدیات
لا تزال قائمة في ضمان فعالیتھا واستدامتھا، لا سیما في إدارة الدین والعجز. فقد وظفت الحكومة تدابیر مالیة لتحفیز النمو وتلبیة الاحتیاجات

الاجتماعیة، لكن الفعالیة تعثرت أحیاناً بسبب قضایا ھیكلیة واعتبارات سیاسیة.  

2. في مجال السیاسات النقدیة:
الھدف الأساسي للبنك المركزي ھو تحقیق والحفاظ على استقرار الأسعار. وقد شھدت تركیا تحولاً من برامج استقرار قائمة على سعر الصرف إلى
نظام سعر صرف معوم. تم تطبیق أنظمة استھداف التضخم (ضمنیة وصریحة). اتسمت فترة "أردوغانومیكس" بأسعار فائدة منخفضة على الرغم
من ارتفاع التضخم. وقد شھدت الفترة الأخیرة عودة إلى سیاسة نقدیة أكثر تقلیدیة مع زیادات كبیرة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. توجد
مناقشات حول فعالیة انتقال السیاسة النقدیة في تركیا. لقد كانت السیاسة النقدیة مجالاً مثیرًا للجدل، حیث أدت المقاربات غیر التقلیدیة إلى ارتفاع
التضخم وإلى عودة لاحقة إلى أسالیب أكثر تقلیدیة. ولا یزال تقییم فعالیة ھذه السیاسات جاریاً. فقد أدى الخروج عن السیاسة النقدیة القیاسیة في ظل

"أردوغانومیكس" إلى تحدیات اقتصادیة كلیة كبیرة، مما دفع إلى عكس السیاسة مؤخرًا.  

3. في مجال السیاسات التجاریة:
ركزت تركیا على تعزیز الصادرات والاستفادة من اتحادھا الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أیضًا تداعیات اللوائح التجاریة
العالمیة الجدیدة مثل آلیة تعدیل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي. وقد أدى الاتحاد الجمركي بین تركیا والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء منطقة
تجارة حرة، مما زاد من التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي الثنائي. ویؤكد برنامج المالیة متوسط الأجل على تحویل النمو من الاستھلاك
الخاص إلى الصادرات. وقد أثر الارتفاع الأخیر في قیمة اللیرة التركیة الحقیقیة سلباً على الصادرات، خاصة المنتجات ذات القیمة المنخفضة، بینما
لا تزال واردات السلع الاستھلاكیة النھائیة قویة. وتعتبر آلیة تعدیل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي اعتبارًا حاسمًا نظرًا لدور الاتحاد

الأوروبي كسوق رئیسي للصادرات التركیة.

4. في مجال السیاسات الصناعیة:
شھدت السیاسة الصناعیة في تركیا مراحل تاریخیة متعددة، بما في ذلك إحلال الواردات وتعزیز الصادرات. توجد مناقشات حول نجاحات
وإخفاقات السیاسات الصناعیة السابقة. تم التركیز على الحوافز الإقلیمیة ودعم قطاعات محددة مثل المنسوجات والسیارات. ویتم التركیز حالیاً على
الاستثمارات في التكنولوجیا المتقدمة والاندماج في سلاسل التورید العالمیة. لقد تطورت السیاسة الصناعیة بشكل كبیر، مما یعكس تغیر الأولویات
الاقتصادیة وضغوط المنافسة العالمیة. وینصب التركیز الحالي على الانتقال نحو إنتاج ذي قیمة مضافة أعلى. فمن حمایة الصناعات الناشئة إلى

تعزیز الصادرات والآن استھداف القطاعات ذات التقنیة العالیة، تكیفت السیاسة الصناعیة التركیة مع مرحلة التنمیة والاتجاھات العالمیة.  
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IVالتحولات الاجتماعیة في ظل النموذج التنموي

كان للنموذج التنموي التركي تأثیر كبیر على مختلف المؤشرات الاجتماعیة، مع تحقیق تقدم في بعض المجالات وظھور تحدیات في مجالات
أخرى.  

1. الحد من الفقر:
شھدت تركیا انخفاضًا كبیرًا في معدلات الفقر بین عامي 2002 و 2021، بالتزامن مع النمو الاقتصادي القوي. ومع ذلك، فقد تباطأ ھذا
الانخفاض منذ عام 2016، ویرجع ذلك جزئیاً إلى تزاید عدم المساواة. كان للنمو الاقتصادي تأثیر كبیر على الحد من الفقر. كما لعبت برامج
المساعدة الاجتماعیة دورًا في التخفیف من حدة الفقر. إلا أن ارتفاع معدلات فقر الأطفال یمثل مصدر قلق. في حین أن النموذج التنموي التركي
أدى في البدایة إلى انخفاض كبیر في معدلات الفقر، إلا أن الاتجاھات الحدیثة تشیر إلى تباطؤ، مما یسلط الضوء على الحاجة إلى استراتیجیات نمو
أكثر شمولیة. فقد كان للنمو القوي في أوائل العقد الأول من الألفیة الثالثة تأثیر مباشر على الحد من الفقر، لكن تزاید عدم المساواة والتقلبات

الاقتصادیة أعاقت تحقیق المزید من التقدم.

2. تطور نظام التعلیم:
شھد نظام التعلیم في تركیا تحسناً ملحوظًا منذ عام 2003 من حیث أداء الطلاب وانخفاض عدم المساواة. وقد زادت معدلات الالتحاق بالتعلیم في
جمیع المراحل، وخاصة بالنسبة للفتیات. كما تم توسیع البنیة التحتیة التعلیمیة وزیادة أعداد المعلمین. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء إصلاحات في
المناھج وزیادة التركیز على نتائج التعلم. ومع ذلك، لا تزال ھناك تحدیات من حیث الجودة مقارنة بمتوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة
وتأثیر الخلفیة الاجتماعیة والاقتصادیة على النتائج التعلیمیة. لقد تحقق تقدم كبیر في توسیع الوصول إلى التعلیم وتحسین جودتھ، وھو أمر بالغ
الأھمیة لتنمیة رأس المال البشري على المدى الطویل. فقد أدت الاستثمارات في التعلیم والإصلاحات إلى نتائج إیجابیة، لكن معالجة أوجھ عدم

المساواة المتبقیة والفجوات في الجودة ضروریة لتحقیق تقدم مستقبلي.

3. تحول نظام الرعایة الصحیة:
شھدت تركیا تحسینات كبیرة في الوصول إلى الرعایة الصحیة ونتائجھا في ظل برنامج التحول الصحي. تم إنشاء نظام تغطیة صحیة شاملة، مما
أدى إلى زیادة التغطیة التأمینیة والوصول إلى الخدمات. كما تحسنت مؤشرات متوسط العمر المتوقع ومعدلات وفیات الرضع واستخدام الرعایة
الصحیة. وزاد الإنفاق على الرعایة الصحیة والقوى العاملة في ھذا القطاع. ومع ذلك، لا تزال ھناك تحدیات تتعلق بارتفاع معدلات الأمراض غیر
المعدیة. لقد كان تحول نظام الرعایة الصحیة نجاحًا كبیرًا، مما أدى إلى تحسینات كبیرة في مؤشرات الصحة العامة والوصول إلى الرعایة. فقد نفذ

برنامج التحول الصحي إصلاحات شاملة كان لھا تأثیر إیجابي ملموس على صحة ورفاھیة السكان الأتراك.  

4. اتجاھات عدم المساواة الاجتماعیة:
لا تزال مستویات عدم المساواة في الدخل مرتفعة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، على الرغم من بعض التحسن في السنوات
الأخیرة. وقد اتسعت فجوة توزیع الدخل في عام 2023. یتركز الثراء في أیدي أغنى 10% من السكان. كما توجد تفاوتات على أساس العرق
والعمر والجنس. وھناك تفاوتات إقلیمیة في الثروة والتنمیة. على الرغم من النمو الاقتصادي والتحسینات في بعض المؤشرات الاجتماعیة، لا تزال
ھناك أوجھ عدم مساواة اجتماعیة كبیرة، وفي بعض الجوانب تتسع، مما یشكل تحدیاً للتنمیة الشاملة. فبینما نما الاقتصاد بشكل عام، لم یتم توزیع

الفوائد بشكل متساو، مما أدى إلى تفاوتات مستمرة بل ومتزایدة بین مختلف شرائح المجتمع.
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Vمقارنة النموذج التنموي التركي بنماذج تنمویة أخرى

تتسم جھود تركیا في مجال التعاون الإنمائي ببعض أوجھ التشابھ مع كل من الجھات المانحة التقلیدیة التابعة للجنة المساعدة الإنمائیة (DAC) والاقتصادات الناشئة، ولكنھا تتمیز أیضًا بخصائص فریدة.  

بالمقارنة مع دول المنطقة مثل مصر وبعض دول شمال افریقیا ، تقدم تركیا مساعدات إنمائیة رسمیة (ODA) لدول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، حیث تعتبر سوریا أكبر متلقي لھذه المساعدات. وعلى غرار تركیا،
تواجھ مصر وبعض دول شمال افریقیا تحدیات مثل بطالة الشباب وقد تعتمدان على قطاعات مثل السیاحة. ومع ذلك، قد تختلف مقارباتھما في مجال التحرر الاقتصادي ودور الدولة واستراتیجیات الاستثمار الأجنبي، مما

یتطلب مزیدًا من البحث لإجراء مقارنة مفصلة.  

بالمقارنة مع دول ذات اقتصادات مماثلة مثل مالیزیا وبولندا، فإن نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركیا (13,106 دولار أمریكي في عام 2023) أقل من متوسط نصیب الفرد في الاتحاد الأوروبي
(35,948 دولار أمریكي في عام 2023). وتشیر المناقشة حول "فخ الدخل المتوسط" إلى أن دولاً مثل تركیا والبرازیل قد كافحت من أجل تجاوز ھذه المرحلة بشكل دائم، على عكس التنمیة السریعة التي شھدتھا
الصین في العقود الأخیرة. ویتطلب إجراء مقارنة شاملة مزیدًا من البحث في النماذج التنمویة المحددة لمالیزیا وبولندا، وتحولاتھما إلى اقتصادات موجھة نحو التصدیر، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر، ونتائجھما في

مجال التنمیة الاجتماعیة.  

یتمیز النموذج التنموي التركي بأوجھ تشابھ واختلاف في استراتیجیاتھ ونتائجھ. فقد تطور عبر مراحل متمیزة، من النموذج القائم على الدولة إلى النموذج الموجھ نحو السوق، مما یعكس نھجًا واقعیاً في معالجة التحدیات
الاقتصادیة. وعلى عكس بعض الاقتصادات الناشئة، كانت تركیا أكثر شفافیة في تدفقات مساعداتھا من خلال الإبلاغ إلى لجنة المساعدة الإنمائیة. كما أن استخدام السیاسات الإنجابیة لتحقیق النمو الاقتصادي في تركیا یمثل

جانباً فریدًا مقارنة بالعدید من النماذج التنمویة الأخرى.  

جدول يوضح مقارنة مؤشرات الاقتصاد التركي ببعض مؤشرات الدول

المؤشر
الاقتصادي
والاجتماعي

متوسط الاتحادتركیا(2023/2024)
المغرب(2023)مصر(2023)بولندا(2023)مالیزیا(2023)الأوروبي(2023/2024)

نصیب الفرد من
الناتج المحلي

الإجمالي (دولار
أمریكي)

13,10635,94812,17017,9204,1003,770

معدل نمو الناتج
المحلي الإجمالي

(%)
3.2[OECD] 0.54.00.2-4.23.5

معدل التضخم
(%)60.92.62.510.933.76.3
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معدل البطالة
(%)9.1[Eurostat] 6.03.42.87.011.5

مؤشر التنمیة
البشریة

(HDI)

(2021) 0.838
[UNDP]

(2021) 0.895
[UNDP]0.8030.8660.7070.703

ترتیب مؤشر
الابتكار العالمي

(GII)
(2024) 37-36398670

ملاحظة:

یوضح ھذا الجدول مقارنة أداء تركیا عبر مؤشرات اقتصادیة واجتماعیة رئیسیة مع متوسط الاتحاد الأوروبي ودول مختارة. یظھر أن تركیا لدیھا نصیب فردي أقل من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل تضخم أعلى بكثیر
من متوسط الاتحاد الأوروبي. في حین أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركیا كان قویاً في عام 2023، إلا أنھ من المتوقع أن یتباطأ في عام 2024. ویشیر ترتیب تركیا في مؤشر الابتكار العالمي إلى مستوى

متوسط من الابتكار مقارنة بالدول الأخرى.

مقارنة النموذج التنموي التركي بنماذج تنمویة أخرى
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VIالتحدیات والانتقادات الرئیسیة التي تواجھ النموذج
التنموي التركي

یواجھ النموذج التنموي التركي الحالي العدید من التحدیات والانتقادات الرئیسیة.

1. التحدیات:
أولا- التحدیات الاقتصادیة: وتتمثل في استمرار ارتفاع معدلات التضخم (حوالي 60.90% في عام 2024)، والتقلب الكبیر في سعر صرف
اللیرة التركیة وضعفھا، واستمرار العجز في الحساب الجاري، والاعتماد على التمویل الأجنبي الذي غالباً ما یكون متقلباً، بالإضافة إلى مخاوف
بشأن موثوقیة البیانات الاقتصادیة الرسمیة، وخاصة حسابات الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى ارتفاع التضخم وضعف اللیرة إلى تآكل القوة
الشرائیة للمستھلكین وزیادة تكلفة الواردات. كما أن الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي یجعل الاقتصاد التركي عرضة للصدمات الخارجیة.

وتثیر الشكوك حول دقة البیانات الاقتصادیة الرسمیة تساؤلات حول التقییم الحقیقي للوضع الاقتصادي.  

ثانیا- التحدیات السیاسیة والمؤسسیة: فتتمثل في تآكل المؤسسات الدیمقراطیة، والنظام الحكمي المركزي المفرط الذي قد یكون غیر فعال،
وضعف سیادة القانون، وعدم استقلالیة القضاء بشكل كامل، والقیود المفروضة على الحریات الأساسیة بما في ذلك حریة التعبیر والتجمع،
واستمرار المخاوف بشأن الفساد. وقد أدى تزاید سلطویة الحكومة وتركز السلطة في ید الرئیس، خاصة بعد التحول إلى النظام الرئاسي، إلى
مخاوف بشأن الضوابط والتوازنات وتآكل المعاییر الدیمقراطیة. كما تم التشكیك في استقلالیة القضاء، وفرضت قیود على وسائل الإعلام والمجتمع
المدني. ویوُصف نظام الحكم بأنھ مركزي بشكل مفرط وقد یكون غیر فعال، مما یؤدي إلى تأخیرات في اتخاذ القرارات ونقص التنسیق بین

مؤسسات الدولة. ولا یزال الفساد مشكلة كبیرة تؤثر على الأداء السلیم للجھاز الحكومي.  

2. الانتقادات
تشتمل الانتقادات الموجھة للنموذج التنموي التركي على الانتقادات المتعلقة بالاستدامة البیئیة والتنمیة الشاملة إعطاء الأولویة للنمو الاقتصادي
غالباً على حساب حمایة البیئة، وعدم المساواة في الوصول إلى خدمات التعلیم والرعایة الصحیة الجیدة، واستمرار عمل الأطفال، والتفاوتات بین
الجنسین، والتفاوتات الإقلیمیة الكبیرة في مستویات التنمیة والدخل. وتوجد مخاوف بشأن إعطاء الأولویة للتنمیة الاقتصادیة على حساب حمایة البیئة
وضعف إنفاذ السیاسات البیئیة. ولا یزال الوصول غیر المتكافئ إلى التعلیم والخدمات الاجتماعیة الأساسیة، بما في ذلك الصحة والعدالة وحمایة
الطفل، قائمًا. ولا یزال عمل الأطفال مشكلة، وغالباً ما یرتبط بالفقر. وتظل التفاوتات الإقلیمیة في مستویات الدخل والتنمیة، وخاصة بین المناطق

الشرقیة والغربیة من البلاد، كبیرة. كما تستمر أوجھ عدم المساواة بین الجنسین، مما یحد من مشاركة المرأة الكاملة في الاقتصاد والمجتمع.  
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خاتمة

شھد النموذج التنموي التركي تحولات كبیرة على مر العقود، بدءًا من التركیز على التراكم الخاص في السنوات الأولى للجمھوریة، مرورًا بحقبة
التراكم الحكومي والتصنیع الموجھ من الدولة، وصولاً إلى الانفتاح على التجارة الحرة في العصر الحدیث. وقد حققت تركیا نموًا اقتصادیاً ملحوظًا
وانخفاضًا في معدلات الفقر، بالإضافة إلى تحسینات كبیرة في نظامي التعلیم والرعایة الصحیة. ومع ذلك، لا یزال الاقتصاد التركي یواجھ تحدیات
كبیرة، بما في ذلك الاختلالات الاقتصادیة الكلیة، وتأثیر العوامل السیاسیة على الاقتصاد، والانتقادات الموجھة للنموذج التنموي، وضرورة تحقیق

الاستدامة البیئیة.
تشیر المقارنات مع دول أخرى مثل كوریا الجنوبیة وبولندا والبرازیل ومالیزیا إلى وجود نقاط قوة ونقاط ضعف في التجربة التركیة. یمكن لتركیا أن

تستفید من تجارب ھذه الدول، خاصة في مجالات تطویر التكنولوجیا المتقدمة وتعزیز المؤسسات وتحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

لضمان استدامة النمو وتحقیق التنمیة الشاملة، من الضروري أن تركز تركیا على تعزیز الإنتاجیة والابتكار، وتسریع التحول نحو اقتصاد أخضر،
وتقویة المؤسسات والحوكمة، ومعالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعیة. كما أن الالتزام بخطط التنمیة طویلة الأجل وتنفیذ الإصلاحات الھیكلیة اللازمة

سیكون لھ دور حاسم في تحقیق أھداف تركیا التنمویة المستقبلیة.
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